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 مذكرة معھد القانون الدولي وحقوق الانسان

 حول
لالتزاماتباحقوق الانسان الدولية ذات الصلة  تنفيذ  

الناشئة عن المعاھدات في العراق   
 

  مقدمة ال
اج طرف في العديد من المعاھدات ذات الصلة بحق دولةإن العراق  وق الإنسان التي تحت
ذكرة ال. 1 تنفيذإلى وسائل  ذه الم اقش ھ ة في السلطة صراعتن ذ لغرض ات المحتمل تنفي
  .لمتابعة تنفيذ المعاھدة اساسي منھجوجب الدستور العراقي ، وتضع المعاھدات بم

 
  تنفيذ المعاھدات والفيديرالية العراقية  -1
  

ى السلطة الحصرية ي عل ي ينص الدستور العراق ة ف ة الإتحادي ى لتصديق علا للحكوم
وانين وضع ، و المعاھدة وابمسؤولية سن الق ى عاتق مجلس الن مع . 2والمعاھدات عل

ن  ك ، يمك ات ذل أللمنازع دات  ان تنش وع المعاھ ون موض دما يك الات عن ق بمج يتعل
ردةأن الدستور العراقي يمنح الأقاليم أو المحافظات  حيثالسياسة العامة  او  بصورة مف

وانين حسب الأولوية حق واب أن  يمكن .3وضع الق ار تخذي لمجلس الن ن يين رئيسيخي
ذه المنازعات ل ھ ان  ،أولا. عندما تنشأ مث ان صلاحيته الحصري بالإمك في  ةالادعاء ب

ى المعاھدات سن القوانين وفقا لسلطة ه  التصديق عل سلطة سن بالضرورة يضفي علي
ريع  ن أجل  تش اقم ن أن تتن ي لا يمك دة ، الت ذ المعاھ اتتنفي اليم والمحافظ ع الاق . ض م
ا رار ه، يمكنثاني أن  الإق ا او ب ع جزئي ذه الظروف تق ي ظل ھ دة ف ذ المعاھ صلاحية تنفي

ذ  اون لتنفي ات التع ى آلي اوض عل اليم والمحافظات ، والتف ي الاق ى السلطة ف حصريا عل
  .المعاھدة

                                                 
الحقوق :  التالية دق على حقوق الإنسان في المعاھدات ذات الصلةاوقع العراق ، أو ص لقد   1 دولي الخاص ب العھد ال

ية ؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال المدنية والسياس
ل ،  وق الطف ة حق ة ، واتفاقي ة والثقافي ادية والاجتماعي الحقوق الاقتص اص ب دولي الخ د ال ز العنصري ، والعھ التميي

اري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأ طفال في النزاعات المسلحة ؛ البروتوكول الاختي
ة ؛ بروتوكول  واد الإباحي ال في الم ال واستغلال الأطف اء الأطف ال وبغ ع الأطف ل بشأن بي الملحق باتفاقية حقوق الطف
ار بالأشخاص  ة الاتج ع ومعاقب ع وقم ول من و ، وبروتوك ر والج ر والبح ق الب اجرين عن طري ب المھ ة تھري مكافح

  . انظر قاعدة بيانات معاھدات الأمم المتحدة. لنساء والأطفالوبخاصة ا
ادة   2 ي الم تور العراق ر الدس ة( 110. انظ لطة الاتحادي دات حصريا للس ى المعاھ ين صلاحيةالتصديق  عل ؛ ) تعي

  ). اعطاء مجلس النواب سلطة سن القوانين والتصديق على المعاھدات( 61. الدستور العراقي المادة
  .15-114. الفقرة. نفسهالمرجع   3
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  السلطة الحصرية الاتحادية لتنفيذ المعاھدات :  1الخيار 
  
المعاھدات ، ويمكن مجلس النواب السلطة الحصرية لتنفيذ  يتولىالخيار الأول ، عندما  

ا ھ توضيح ع الذلك كم ةي للاحو الواق ات المتحدة وزارة الخارجي ة في الولاي . الأمريكي
ه لإن ل ون في ذي يك ادي وال م اتح ام حك راق ، نظ ل الع ة ، مث دة الأمريكي ات المتح لولاي

ات  ة والولاي ة الاتحادي ين الحكوم ة (تقسيم السلطة التشريعية ب م الاقليمي ). وحدات الحك
ةبعض المواضيع المعلى السلطة  الدستور الاتحادي يحدد أنى الرغم من عل إن  عين ، ف

 ,Missouri v. Holland, 252 U.S. 416 في حددتالولايات المتحدة  المحكمة العليا في
ان (1920) 432 ه ، ب دة يمكن ات المتح ونغرس الولاي ل ب ك ريع العم دةتش و  معاھ ى ل حت

عيق الكونغرس من التشريع في حال عدم ست احية أخرىمن ن الفيدرالية الدستورية تكان
  .معاھدةالوجود 

 
ار ھ ذا الخي ى ھ ال آخر عل ي و مث ا ، والت راق (ھي ماليزي ل الع ة ) مث ام الدول ع نظ تتب

اليزي يقسم . الاتحادية الديمقراطية رغم من أن الدستور الم السلطة ، صراحة ، على ال
اتالتشريعية بين الحكومة الاتحادية والولا اليم( ي م الآق ة ،  )وحدات حك دو أن الحكوم يب

رام المعاھدات ةحصري ةلك صلاحيتتمالاتحادية  ابه ، .4لإب ى نحو مش  ه يجوزفإن وعل
ذ معاھدات في مجالاتمحاولة الحصول على السلطة التش مجلس النوابل  - ريعية لتنفي

ة . اتالتي قد تكون عادة مخصصة للمناطق والمحافظ -مثل العدالة الجنائية  ھذه المحاول
  .5يمكن أن تخضع للمراجعة من قبل المحكمة الاتحادية العليا

 
   تقاسم صلاحية تنفيذ المعاھدات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية:  2الخيار 

  
اني  ار الث و أن ، الخي رارھ تم الإق لاحية ب ي ديھا الص ات ل اليم والمحافظ ذ لأن الاق تنفي

ي تخص دات الت ة مواضي المعاھ ة تعاوني ة علاق ة ، وإقام ذ من أجل ع معين ضمان تنفي
ذ ان حكمت . المعاھدة ھذا النھج يمكن أن يتضح من معاھدات حقوق الإنسان في كندا من

ا ن الحكومة حيث إ،  قضية اتفاقيات العملالمحكمة العليا في كندا في  ة لا يمكنھ الفيدرالي
ريعية التي يمكن أن تخصص للمحافظات تنفيذ المعاھدات في المجالات التشع تشرأن 

ة( م الاقليمي دات الحك ونذلك ، لو .6)وح بب ك ة وبس ة الكندي ة الفيدرالي تفظ  الحكوم تح

                                                 
. ج 30حامد عبد الغفور ، صلاحية إبرام المعاھدات في الدول الاتحادية مع إشارة خاصة إلى الوضع الماليزي ،   4

  .الماليزي) 2003( 65الماليزي وقانون  
الحكومة توفير الصلاحية على تفسير الدستور ، وتسوية المنازعات بين (  93انظر الدستور العراقي المادة    5

  ).الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات
   ").اتفاقيات العمل القضية) D.L.R. 673 (1937" )) 1(كندا ضد أونتاريو   6
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ا إن  وب افريقي ي جن يھ لطة ب م الس تورية تقاس ى دس ر عل ال آخ ة مث ة بمثاب ن الحكوم
ة ،  ات المحلي ة والحكوم ث إالاتحادي الات حي ريا بعض مج ك حص ة تمل ل  حكوم ن ك

ريعية اص التش ل. 7الاختص ا تكف وب افريقي وق  جن دات حق ريعي لمعاھ ال التش الامتث
ة  الإنسان الدولية من خلال مفوضية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا ، التي تعمل كحلق

وق دات حق ات معاھ ين ھيئ ال ب ريعيةالإنس اتص ات التش ة ، والھيئ ة  ان الدولي الاتحادي
ة ن أجل والإقليمي ا م وب أفريقي ي جن دة ف ات المعاھ ال لالتزام ان . 8 ضمان الامتث اذا ك

ة ، ينبغي أن تُ  ئ نشَالعراق يتطلع لتقاسم السلطة  لتنفيذ المعاھدات مع الحكومات المحلي
  ).ناهأد تناوله مت (مؤسسة وطنية مماثلة لحقوق الإنسان 

 
  عملية تنفيذ المعاھدة -2
اع الخطوات اح  ه ينبغي اتب ة ، فإن دة معين ذ معاھ واب دوره في تنفي لما يحدد مجلس الن

  : التالية لانجاز تنفيذ المعاھدة 
  
ما إذا كانت تتفق مع الالتزامات فيذات الصلة لتحديد و نافذةجميع القوانين ال مراجعة) 1 

  . الناشئة عن المعاھدات
ةالقوانين الاتحادية جعة بإتجاه مراھذه الحاجة لتوجيه ھناك   ذات  ، والإقليمية ، والمحلي

ى، القوانين الصادرة  أن تكونيتطلب  تثال للقانون الدوليالام إن. الصلة أي مستوى  عل
ن مس ةم رف تويات الحكوم ة الط ل الدول ئة ةمتطابق،  داخ ات الناش ع الالتزام ن  م ع

ادي  ينبغي على مامعاھدة  في تفسير أحكام. المعاھدات ى المعنى الع العراق أن ينظر إل
ه بالنسبه لأحكام المعاھدة الغامضة ، . 9لفقرات المعاھدة في سياق موضوعھا وھدفھا فإن

ارة ى العمل من الممكن الإش ى  أو ،التحضيري  إل ة الطرف ، أو إل ى ممارسة الدول إل
  .بموجب المعاھدةة خوللھيئة المل تابعة مسائل وجھات النظر حولالتعليقات العامة و

                                                 
  "). اتفاقيات العمل القضية) D.L.R. 673 (1937" )) 1(كندا ضد أونتاريو   7
 عة  موقعھا على شبكة الانترنتلمزيد من المعلومات عن مفوضيةحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا مراج    8

http://www.sahrc.org.za/sahrc_cms/publish/cat_index_75.shtml   
 8؛  UNTS 331 1155؛  A/Conf.39/27. وثيقة الأمم المتحدة،31. اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاھدات المادة  9

ILM  679 )1969 .(  
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ى ) 2 ين عل دة ، يتع في حال عدم كفاية القوانين الحالية أو تعارضھا مع التزامات المعاھ
  : العراق القيام بأحد الأمور التالية 

  .تعديل القوانين القائمة لجعلھا تتماشى مع التزامات المعاھدة. أ
  .ةھدمعاالقوانين الإضافية التي تدعم التزامات ال تمرير. ب
انون احتمال  للتحسب من بداء راي أو إ بيان تفاھم أو  ، وضع تحفظ. ج التناقض بين الق

  .معاھدةالعراقي والتزامات ال
  
غالبا ما يكون التحفظ على التصديق على المعاھدات عندما يكون العراق غير راغب أو 

الغير قاد ى الامتث دة محددة مُ  ر عل ة ، عزِ للمعاھ رغم من أن بعض المعاھدات م ى ال ل
ي.  تسمح فقراتھا بالتحفظلا مع  ةعلاوة على ذلك ، فإن التحفظات يجب أن تكون متماش
ا اذا فيفي بعض الحالات ، قد يكون العراق غير متأكد  .10المعاھدة" موضوع وھدف" م

د ريفست تم  قدكان  ا من  بن ة تكون ام دة  بطريق ةلمعاھ ر متوافق ذه الحالات ، . غي في ھ
ي أن  انينبغ دار بي تم إص اھم أو  ي داء رأيتف ير إب ينيوضح تفس د المع ذا البن ي  ه لھ ف
  .المعاھدة

 
ة مختصة لإد) 3 اء ھيئ لطة المختصة أو إنش ع الس ل م عارة العم ة  رف ارير المتعلق التق

  . ةبالتزامات المعاھد
  

ر من اتتطلب  ان لأمعاھدات حقوق الإنسان في كثي عحي ة رف ارير دوري عن اساسية  تق
را من الوقت والمو التقدم ة في التنفيذ وھذا بدوره يتطلب قدرا كبي رات اللازم ارد والخب

ا ة و. لإدارتھ اء مؤسس اريس ، إنش ادئ ب ا لمب دة ، وفق م المتح وق توصي الأم ة لحق طني
أنھا ارير الإنسان من ش ات إعداد التق وق الإنسان لمختلف ھيئ ة لحق دلا الوطني  .11ةمعاھ

وق الإن ة لحق ة الوطني يكون للمؤسس لطس ان س ة ةس ة  ثانوي ريعات القائم ل التش لتحلي
ة  راح التشريعات المتعلق ا اقت والمقترحة لتحديد التأثيرات المحتملة لحقوق الإنسان ، ولھ

 .مبادئ حقوق الإنسان معنسان ، وضمان توافق التشريعات بحقوق الإ
  

                                                 
  ). ج( 19المادة . المرجع نفسه   10
مبادئ ( "اريس المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان مبادئ ب   11

الدورة الثانية ، وثيقة الأمم  48th، والوثائق الرسمية للجمعية العامة للامم المتحدة ،  GARes. 134، ") باريس
  ، متاحة في ) A/RES/48/134 (1993المتحدة 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.134.En?Opendocument 

 4



 

 5

INSTITUTE FOR INTERNATIONAL LAW & HUMAN RIGHTS 
 

  الاستنتاج والتوصيات 
  

 ةالسيطرة الحصرية أو الجزئي حول نافسالتن يقرر مجلس النواب اذا كان يريد يجب ا
ھو الطريق  ةالسيطرة الحصري إن. في ظل الدستورالعراقي ةتنفيذ المعاھدسلطة  على

دھا ال أم ة ط اوز أي موافق ه لتج ذي يوصى ب ع الأ ال اوض م ة التف اوز عملي اليموتج  ق
 من ناحية اخرى قد تكون موضوعاتنسان معاھدات حقوق الإعندما تمس والمحافظات 

ة ضمن يطرة المحلي اق الس دأ . نط ي أن يب واب ينبغ س الن إن مجل ك ، ف ى ذل لاوة عل ع
د  ريعات ذات الصلة لتحدي ع التش ي جمي ر ف ادة النظ د فيبإع راق ق ان الع ا إذا ك ى أم وف

وق الإنسان دات حق ك ،. بالتزامات معاھ ا أمكن ذل ى حيثم واب ينبغي عل  أن مجلس الن
ريع د التش داتيعتم ير المعاھ ا لتفس ا ال ات وفق ة دولي ا لومقبول اييروفق ع ل مع وق أواس حق

  . 12الإنسان
  

في تشريع لإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان من شأنھا أن تعمل  مجلس النواب حالياينظر 
ةب ة العراقي تقل عن الحكوم ك ،. شكل مس ى ذل ان ت علاوة عل وق الإنس د وزارة لحق وج

ا  في رفعتولت مسؤولية كبيرة قد و بالفعل ، ةقائم وق الإنسان بم ارير في مجال حق التق
ة شاملفي ذلك  ة دوري ام بأعداد مراجع وق الانسان  ةالقي م المتحدةفي لمجلس حق  .الام

تتحمل المسؤولية الرئيسية عن رصد س النواب أن يوضح الجھة التي سينبغي على مجل
تتولى الريادة ينبغي أن سكانت المؤسسة التي  اأي. تنفيذ العراق لمعاھدات حقوق الإنسان

ع د تخض اريس ، ومعتم ادئ ب ة ةلمب يق الدولي ة التنس ل لجن ن قب وق  م ات لحق لمؤسس
 .الوطنية الإنسان
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